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فاز بجائزة أفضل مزود للعملات الأجنبية في الكويت والشرق الأوسط 2013 على هامش مؤتمر سايبوس في دبي

»جلوبل فاينانس«: »الوطني« أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت
احتياجات الشركات لتمويل 
العابرة  التجارية  مبادلاتها 

للحدود.
هذا، ويتمتع بنك الكويت 
الوطنــي بأعلــى تصنيــف 
ائتمانــي بين جميــع بنوك 
الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا بإجمــاع وكالات 
التصنيف العالمية »فيتش« 
و»موديز« و»ســتاندرد آند 
بورز«. كمــا يحتفظ البنك 
الوطني بموقعه بين أكثر 50 
بنكا أمانا في العالم، للمرة 

الثامنة على التوالي.

ويعكــس اختيــار بنــك 
الكويت الوطني أفضل مزود 
للعملات الأجنبية في الكويت 
والشرق الأوسط وأفضل بنك 
للتمويل التجاري في الكويت 
جــودة خدماتــه وســعيه 
الدائم إلى تطوير المنتجات 
والأدوات المصرفيــة لتلبية 

احتياجات عملائه.
وتســتند قائمــة غلوبل 
البنوك  فاينانــس لأفضــل 
فــي التمويل التجــاري الى 
اختيار البنوك العالمية التي 
توفر أفضل الحلول لتلبية 

أفضــل الحلــول لهــم فــي 
أســواق الصرف إلى جانب 
بنــوك ومؤسســات ماليــة 
عالمية كبرى مثل »ســيتي« 
و»دويتشــه بنــك« و»أتش 
أس بــي ســي« و»دي بــي 
أس« و»سوسيتيه جنرال« 
و»ســتاندرد بنك«. وجرى 
اختيار هــذه البنــوك بناء 
علــى عوامــل عــدة أبرزها 
حجم التعامــات بالعملات 
الأجنبية والحصة السوقية 
والتغطيــة الدولية وخدمة 

العملاء والابتكار.

نظمته جمعيــة الاتصالات 
المالية العالميــة بين البنوك 
»ســويفت« في دبي، وذلك 
بحضــور حشــد مــن كبار 
المصرفيين ورجال الاقتصاد 

والأعمال والإعلاميين.
وقــد فــاز بنــك الكويت 
الوطني بهاتــن الجائزتين 
بناء على استبيان لآراء مئات 
المحللين والرؤساء التنفيذيين 
لكبرى الشركات حول العالم.

وجاء البنك الوطني على 
قائمــة أفضل بنــوك العالم 
في دعــم عملائهــا وتوفير 

منحــت مجلــة »جلوبل 
العالميــة  فاينانــس« 
المتخصصــة بنــك الكويت 
الوطني جائزة أفضل مزود 
للعملات الأجنبية في الكويت 
والشرق الأوسط للعام 2013 
وجائزة أفضل بنك للتمويل 
التجاري في الكويت للعام 
2013، وذلك تأكيدا على ريادة 
البنك الوطني في الســوق 

المصرفية محليا وإقليميا.
وقد جرى تسليم الجوائز 
في احتفال أقيم على هامش 
مؤتمر سايبوس 2013 الذي 

التقييم يعتمد على 
حجم التمويل 

والانتشار الجغرافي 
وجودة الخدمة 

وتنافسية الأسعار 
وتطور الأنظمة

..وتقرير البنك: القطاع الاستهلاكي المحلي حافظ على أدائه القوي منذ بداية 2013 رغم اعتدال وتيرة نموه السريع
مما كان عليه سابقا. كما ارتفع 

معدل توظيف الكويتيين في القطاع 
الخاص في العام 2013، حيث ان أكثر 

من 5.100 من إجمالي الزيادة في 
التوظيف تعود للقطاع الخاص، وذلك 

مقارنة بـ 3.500 في العام الماضي.
وقد وصل التوظيف في القطاع 

الخاص الى ادنى مستوى له في الربع 
الأول من العام الماضي مع تحقيق 

زيادة صافية بلغت 1.150.
أما في 2013، فقد تسارع التوظيف 
في الربع الأول مع تسجيله زيادة 

صافية تقدر بواقع 2.900، وهو 
ضعف ما وصلت إليه في العام 

الماضي. كما ارتفع معدل نمو توظيف 
العمالة الماهرة من الوافدين خلال 
الربع الأول من العام 2013 بعد أن 
كان ثابتا في الربع الثاني من العام 

2012، ليبلغ 0.7% بنهاية يونيو 2013.
إلا أن هذا المعدل مازال دون التعافي 

القوي الذي شهده عقب الأزمة عندما 
بلغ 2.2% بنهاية يونيو 2012.

أما الزيادة الصافية لعدد الموظفين 
غير الكويتيين من حاملي شهادات 

ثانوية، فقد بلغت 3.100 خلال 
النصف الأول من العام 2013.

ووصل إجمالي عدد العمالة الماهرة 
من غير الكويتيين في نهاية يونيو 

الى 350 ألفا.

كما كان المستهلكون أكثر إيجابية 
نحو الاقتصاد العام مما كانوا عليه 
في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من تحسن مكون الدخل 
الأسري في مؤشر ثقة المستهلك، 

إلا أنه كان الأدنى بين جميع مكونات 
المؤشر. وبين التقرير ان توظيف 
الكويتيين شهد تحسنا طفيفا في 

العام 2013 بعد اعتداله في العام 
الماضي، حيث تسارع الى %3.3 

على أساس سنوي من 2.8% بنهاية 
العام 2012. وقد ارتفع إجمالي عدد 

العمالة الكويتية، من ضمنها المدنيين 
والعسكريين، الى 494 الف بنهاية 

شهر يونيو. وقد بلغ صافي الزيادة 
في عدد العمالة الكويتية تحت سن 
الـ 40 عاما خلال السنة المنتهية في 

يونيو 2013 ما يقارب 18.700 مقارنة 
بزيادة بلغت 19.300 قبل عام. وقد 
ظل معدل المشاركة في قوة العمل 

ثابتا نسبيا، وجاء بحدود 90%، وهو 
معدله خلال السنتين السابقتين. بينما 
ارتفع معدل مشاركة الإناث الى %82 
لمن هم بين 25 حتى 40 سنة بنهاية 
شهر يونيو من العام 2013، وذلك 
مقارنة بـ 81% في 2012 و80% في 

.2011
وتشير البيانات إلى أن متوسط 

سن التقاعد لدى الإناث بات أطول 

تساهم في ثبات نمو الدخل نسبيا 
بحلول العام 2014. وقد شهدت ثقة 
المستهلك تحسنا بنهاية العام 2012 
وحافظت على مستويات جيدة في 
العام 2013، ما يعكس شعورا قويا 

لدى المستهلكين.
وعلى الرغم من ان مؤشر آراء لثقة 

المستهلك قد تراجع بشكل طفيف الى 
117 نقطة في يوليو، من 126 نقطة 
في ديسمبر 2012، إلا إنه لايزال 
قويا نسبيا، ويعتبر التحسن في 

ثقة المستهلك أكثر وضوحا من حيث 
آفاق سوق العمل. حيث ارتفع مكون 

التوظيف في مؤشر ثقة المستهلك 
بواقع 18% على أساس سنوي.

خلال الربع الأول من العام الحالي 
و93 مليون دينار طوال العام 2012. 

وقد تسارع حسب تقديرنا النمو 
في الدخل الأسري من الرواتب بين 

الكويتيين العاملين في وظائف مدنية 
الى 15% بحلول الربع الأول من العام 

2013. وقد كانت هذه الزيادة في 
إجمالي الدخل )التي تمثل النمو في 

كل من الأجور وعدد الموظفين( نتيجة 
مجموعة زيادات في الأجور لموظفي 

القطاعين الحكومي والخاص.
ومع غياب هذه الزيادات في العام 

2013، فمن المتوقع ان يتراجع النمو 
بحلول نهاية العام 2013 غير أن 

وتيرة النمو الجيدة في التوظيف قد 

النصف الثاني من العام 2012، وقد 
امتد هذا التأثير إلى معدل النمو 

السنوي. وسجل النمو في القروض 
الاستهلاكية والمقسطة وتيرة جيدة 

خلال شهر يونيو، لتبلغ قيمة 
القروض القائمة 7.6 مليارات دينار 
بنهاية النصف الأول من العام 2013.
وقد تراجع النمو في يونيو بشكل 

طفيف الى 18.3% على أساس سنوي 
مقارنة بـ 19.3% في شهر مارس، 

وهو معدل يبقى قويا.
وبلغ متوسط صافي الزيادة في 

القروض 103 ملايين دينار شهريا 
خلال الربع الثاني من العام 2013، 

مقارنة بمتوسط بلغ 78 مليون دينار 

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان 
القطاع الاستهلاكي في الكويت 

حافظ على أدائه القوي منذ بداية 
العام 2013، رغم اعتدال وتيرة نموه 
السريع. وقد حافظ الدين الأسري 

على ثباته وقوته خلال شهر يونيو، 
كما حافظت المدفوعات لدى نقاط 

البيع على وتيرة نموها المرتفع خلال 
النصف الأول من العام الحالي.

وقد كان نمو الوظائف ثابتا نسبيا، 
خاصة بين العمالة الكويتية والعمالة 
الماهرة من الوافدين، حيث ان لهاتين 

المجموعتين دورا مهما في نشاط 
القطاع الاستهلاكي بحكم ارتفاع 
الدخل الأسري. وذكر التقرير ان 

إنفاق المستهلكين حافظ على وتيرة 
نموه الجيدة مدفوعا بقوة الاقتراض 

الاستهلاكي.
وقد بلغت قيمة مدفوعات المستهلكين 

لدى نقاط البيع 3.5 مليارات دينار 
خلال النصف الأول من العام 2013، 

مسجلة ارتفاعا بواقع 17.9% على 
أساس سنوي. وقد ساهم ثبات نمو 
الوظائف في دعم الإنفاق خاصة بين 
الكويتيين العاملين في وظائف مدنية.

كما شكلت الزيادات في رواتب 
الكويتيين العاملين في القطاعين 

الخاص والعام عاملا مهما، إذ كان لها 
تأثير على إنفاق المستهلكين خلال 

هشام عنبة

أعلنت شركة افرست لتنظيم 
المعارض والمؤتمرات بالتعاون 
مع شركة ســمارت سوليوشن 
الكويتية تنظيم معرض أفرست 
العقاري الدولي بمشاركة أكبر 
المشروعات المصرية، وبرعاية 
شــركة تبارك القابضة وشركة 
أمارتس هايتــس. وقال رئيس 
مجلس الإدارة في شركة افرست 
لتنظيم المعــارض والمؤتمرات 
الشركة المنظمة للمعرض هشام 
عنبــة إن المعــرض فــي دورته 
الجديدة للعام 2013، من 25 إلى 
28 سبتمبر في فندق الريجينسي 
وسيكون بحلة مميزة ويجمع 
شركات النخبة في عالم العقار 
والاستثمار والبناء والتطوير، 
وبمشاريع في كل جميع انحاء 
جمهورية مصر العربية.  ولفت 
عنبة إلى أن الشركة أتمت جميع 
الاســتعدادات اللازمــة لإقامــة 
المعرض، وتعمل حاليا من أجل 
إخراج المعرض بالشكل المتميز  
وبين ان الشركات المشاركة في 
المعرض ستقدم مشاريع متميزة 
فــي مصــر في كل مــن التجمع 
الخامــس والشــروق والمعادي 
والســاحل الشــمالي ومرســى 
علــم والعين الســخنة وشــرم 
الشيخ و6 أكتوبر. من جهته قال 
رئيس مجلس الإدارة في شركة 
»سمارت« قيس العلي ان المعرض 
في دورته الحالية سيشارك فيه 
شركة عقارية تخوضه بحزمة 
مشاريع جديدة ومميزة ستساهم 
فــي اســتقطاب أكبر شــريحة 
ممكنة لزوار المعرض.  وشــدد 
على أهمية إقامــة المعرض في 
هــذا التوقيت، كونــه يأتي في 
فترة متميــزة، الأمر الذي يزيد 
من فــرص نجاح المعرض الذي 
سيوفر لزواره مجموعة كبيرة 
من الفرص الاستثمارية العقارية 
المتنوعة التي تناســب مختلف 
الاحتياجات وفي عدد من الدول 

العربية والأجنبية. 

معرض افرست العقاري 
ينطلق 25 سبتمبر

جانب من اللقاء

لجنة المالية والاستثمار في الغرفة 
تعقد لقاءً مع خبراء صندوق النقد 

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة 
عن مجلــس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
الكويت برئاسة مقرر اللجنة وفاء القطامي 
وحضور أعضــاء اللجنة يــوم الأربعاء 
الماضي، لقاء مع وفد خبراء صندوق النقد 
الدولي برئاســة براشــا ـ رئيس البعثة 
للكويت، وذلك في إطار الزيارة الدورية 
للكويت خلال الفترة من 10 ـ 24 سبتمبر 
الجاري، لإجراء المشــاورات مع الجهات 
بالشأن الاقتصادي، وذلك وفقا للبند الرابع 
من اتفاقية عضوية الكويت في صندوق 
النقد الدولي. وتأتي هذه الزيارة في إطار 
المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق 
للكويت، حيث استعرض خبراء الصندوق 
أثناء اللقاء أبرز النقاط التي تضمنها تقرير 
الكويت المنشور في عام 2012 والتي كان 
مــن أهمها التعرف علــى إنجازات خطة 
التنمية، مسار الإصلاح  الاقتصادي غير 
المعتمد على النفط، التغييرات السياسية، 
الاضطرابات في المنطقة، والارتفاع العالمي 
لأسعار النفط. وذكر تقرير صندوق النقد 
الدولي ان النمو في الناتج المحلي الإجمالي 
للكويــت في عام 2011 وصــل الى %8.25 
مدعومــا بزيادة الإنتــاج النفطي بمقدار 
15%. ونتج عن ارتفاع إيرادات النفط ان 
زادت فوائض الحســاب الجاري والمالية 
العامة الى اكثر من 41% و30% من إجمالي 
الناتج المحلي، على التوالي. وسجل النشاط 
الاقتصادي غير النفطي نموا متوســطا 
يقدر بنحو 4.5% فــي عام 2011، مدفوعا 
في الأساس بزيادة النفقات الحكومية ـ اذ 
تشير التقديرات الى زيادة مجموع الأجور 
الحكومية والنفقات الرأسمالية بما يقرب 
من 20% في السنة المالية 2012/2011. كما 
ذكر التقريــر ان التضخم الكلي في عام 
2011 وصل الى حوالي 4.75%، صعودا من 
4% في عام 2010، مع زيادة تضخم أسعار 
المواد الغذائية الى حوالي 9.25% )مقابل 
8.25% في عام 2010(. ومن ناحية اخرى، 
ظل تضخم أسعار السلع الأخرى مكبوحا 
نسبيا عن مستوى 3.5%، وإن كان أعلى 
الى حد ما من المســتوى الملاحظ في عام 
2010 والذي بلــغ 3% تقريبا. وقد لاحظ 

خبراء صندوق النقد الدولي ان هناك آفاقا 
إيجابية للاقتصاد الكويتي الى حد كبير 
في المســتقبل. فمن المتوقع ان يكتســب 
التعافي الاقتصادي مزيدا من القوة، يقوده 
الإنفاق الحكومي المرتفع، وخاصة الأجور 
والإنفاق الرأسمالي. ومن المتوقع أيضا ان 
يستمر المستوى المرتفع لفوائض المالية 
العامة والحسابات الخارجية، وأن يسجل 
التضخم بعض الانخفاض المعتدل تحت 
تأثير انخفاض التضخم في أسعار الغذاء 
العالمية. كما ينبغي إجراء إصلاحات في 
المجال التشــريعي وغيره مــن المجالات 
لتحسين مناخ الأعمال وإيجاد فرص عمل 
للمواطنــن الكويتيين، وفي هذا الصدد، 
ينبغي توجيه اهتمــام خاص للنهوض 
بالنظام التعليمي حتى يكون أكثر توافقا 
مع احتياجات قطاع الأعمال. وعلى الجانب 
التشريعي، ينبغي ان تواصل السلطات 
مسيرة تحديث التشريعات لتحسين مناخ 
الأعمال، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية 
لتجنب الهفوات التي تعرضت لها التجربة 
التشريعية مؤخرا. من جانب آخر، أوضح 
أعضاء اللجنة ان هناك العديد من التحديات 
والقضايا تواجه قطاع الأعمال خلال الفترة 
المقبلة يأتي على رأسها تطوير القوانين، 
وتبســيط إجــراءات البــدء فــي الأعمال 
وتقليص الدورة المستندية، والاستمرار 
في تشجيع المشاركة بين القطاعين العام 
والخاص، على الرغم من الجهود التي قامت 
بها الحكومة حيث بدات أولى خطوات هذا 
الإصلاح بإقرار قانون جديد للشــركات 
والتراخيص التجارية، وتم إنشاء هيئة 
تشجيع الاستثمار الأجنبي، وكذلك إنشاء 
جهاز حماية المنافسة، إلا انه مازالت بعض 
القوانين تحتاج الى إعادة نظر ويأتي على 
رأسها قانون الـB.O.T وقانون الخصخصة، 
كما يعاني القطاع الخاص من بطء وطول 
إجراءات ترسية المشاريع الحكومية، كما 
ان هناك قصورا في الخدمات اللوجستية 
وأهمها قلة المناطق التخزينية وتحسين 
البنية التحتية للدولة، ويأتي على رأسها 
تطوير الموانئ وتوســعة المطار الدولي 

وإنشاء مناطق اقتصادية.


